
 ھل من آلیة لرفع السریة المصرفیة واستعادة الأموال المنھوبة؟

مرقص: المھمة من اختصاص ھیئة تحقیق خاصة  ولضرورة إصدار قانون  
 یستعید الأموال المختلسة

 
رفع السریة المصرفیة عن حسابات رجال الحكم واستعادة الأموال العامة المنھوبة، مطلبان مشتركان رددتھما أفواه المحتجین 

على مدى الأیام الخمسة المتتالیة للإنتفاضة التي فجّرت الغضب اللبناني المتراكم إثر ما یعتبرونھ ممارسات فاسدة للسلطة 
لّ الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتأزّمة. فھل من آلیة قانونیة تسمح بدخول ھذان وحرمانھم من أبسط حقوقھم، في ظ

 المطلبان حیزّ التنفیذ وصولاً إلى تحقیقھما؟ 

والذي  2015الصادر عام  44رئیس منظمة "جوستیسیا" المحامي الدكتور بول مرقص أوضح لـ "المركزیة" أن "القانون رقم 
السریة  منھ الجرائم التي على أساسھا یمكن رفع 2وال وتمویل الإرھاب، یحددّ في المادة ینص على مكافحة تبییض الأم

المصرفیة، ومن بین ھذه الجرائم بند اختلاس الأموال العامة والفساد السیاسي. على أساس ھذا البند، یمكن لھیئة التحقیق  
تتحرّك، بناءً على تحرّك النیابة العامة التمییزیة،  الخاصة لدى مصرف لبنان لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب أن 

 "لتطلب من المصارف العاملة في لبنان رفع السریة المصرفیة عن عدد من حسابات السیاسیین والموظفین في القطاع العام

یة، فأشار مرقص  أما عن إمكانیة رفع السریة عن حسابات السیاسیین المتھمین بسرقة المال العام والفساد في المصارف الأجنب
ھیئة التحقیق الخاصة مراسلة وحدات الإخبار المالیة أي نظیراتھا في الخارج وأن تطلب منھا إفادتھا عن أي إلى أنھ "یمكن ل

أرصدة أو موجودات لھؤلاء في الخارج. لكن، تعاون الخارج مع لبنان لیس دائماً سھلاً، بمعنى ان وحدات الإخبار الأجنبیة ھذه 
اً طلبات لبنانلا تلبي دوم " 



ولفت إلى أن "ھذا لا یغني عن ضرورة إصدار قوانین خاصة لاستعادة الأموال المبددة أو المختلسة من قبل سیاسیین"، لافتاً  
إلى أن "في حال تشریع قانون یخدم ھذه الغایة، یمكن إضافة الكثیر من الأحكام علیھ بھدف تسریع واختصار الاجراءات 

لآثار التي یرتبھا الحكم القضائي النھائي بموجب ھذا القانونمعقدةّ واستباق االقضائیة الطویلة وال " 

 


